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  :المستخلص  

 2012-2000معرفة أثر متغيرات الحكم الراشد على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة  تهدف هذه الدراسة إلى      

مستعملين أدوات القياس الاقتصادي والمتمثلة في بيانات البانيل، حيث توصلنا فيه إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لمتغيري الأطر 

الصوت و المسائلة، الاستقرار السياسي، : ة وحكم القانون على النمو الاقتصادي، كما توصلنا أيضا إلى عدم وجود أثر لكل منالتنظيمي

  .2012-2000فعالية الحكومة، مكافحة الفساد على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 

الصوت والمسائلة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، الأطر  انات البانيل،بي النمو الاقتصادي، الحكم الراشد، :الكلمات المفتاحية

  .التنظيمية، حكم القانون، مكافحة الفساد

  
 
Abstract : 
      The aime of this study is to show the impact of good governance variables on 
economic growth in Arab countries over the period 2000-2012 using econometrics 
instruments of Panel data, I n this paper we found a significant positives impact of: 
Regulatory Quality and Rule of Law on economic growth, in the other case we didn’t 
find any impact of: Voice and Accountability, Political Stability, Government 
effectiveness, Control of corruption on economic growth. 
Key word: economic growth, good governance, Panel data, Voice and Accountability, 
Political Stability, Government effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control 
of corruption. 
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 .الإطار المنهجي: أولا
  :مقدمة.1

أخذ موضوع التنمية و النمو الاقتصادي حيزا كبيرا من الأهمية و التناول على مستوى الأدبيات الاقتصادية لقد     
و المؤسسات الدولية و الإقليمية مثل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، عرف هذا الميدان كما كبيرا من 

ظير بدأ من النظرية الكلاسيكية و وصولا إلى نظرية النمو الداخلي في ثمانينيات القرن العشرين، إن فشل عملية التن
التنمية التي عرفتها بعض البلدان النامية في بداية تسعينيات القرن العشرين أدت إلى ظهور تيار عالمي جديد يدعو 

بطها بالتنمية الاقتصادية، يعزو أنصار هذه المقاربة فشل الدول في و العلاقة التي تر إلى الاهتمام بنوعية نظم الحكم
عملية التنمية إلى غياب آليات الحكم الراشد في الدول النامية ويدعوها إلى الاهتمام بنوعية إدارة الحكم لإنجاح 

ادى ا البنك عملية التنمية، إن الدول العربية حالها كحال باقي الدول النامية تبنت هذي الأطروحات التي ن
العالمي في بداية تسعينيات القرن العشرين حيث أوصى البنك العالمي الدول العربية بالاهتمام بتحسين نوعية إدارة 

  :الحكم لأجل دفع عملية التنمية، وعليه و إنطلاقا مما سبق سنقوم بطرق الإشكالية التالية
  :إشكالية الدراسة.2

  ؟2012-2000ى النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة راشد علالحكم ال متغيرات ما هو أثر
  :أهمية الدراسة.3

يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة بالنسبة للدول العربية حيث تؤكد الأبحاث القائمة على المقاربات الحديثة لنظرية 
ب الأساسي في تباطؤ النمو النمو الاقتصادي على أن ضعف إدارة الحكم التي تتميز ا الدول العربية هي السب

الاقتصادي في المنطقة، لذا نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى إبراز دور الحكم الراشد في عملية النمو 
  .الاقتصادي

    :أهداف الدراسة.4
الحكم الراشد في عملية النمو الاقتصادي عند الدول العربية  متغيرات إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة أثر

، كما دف الدراسة أيضا إلى معرفة العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي في المنطقة 2012-2000خلال الفترة 
  .العربية و كذا مكانة الدول العربية في التصنيف العالمي لمؤشرات الحكم الراشد

  :فرضيات الدراسة.5
  .في الدول العربية لحكم الراشد في عملية النمو الاقتصاديتغيرات اوجود أثر إيجابي لم -أ
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إن أغلب الدول العربية تتميز بظاهرة وفرة الموارد الطبيعة وبتالي يمكنا اعتبار أن درجة تملك الموارد أهم عامل  - ب
  .مفسر للنمو الاقتصادي في المنطقة

  .الاستثمار و التجارة الخارجية يلعبان دورا هاما في عملية النمو الاقتصادي في الدول العربية -ج
  :أنموذج الدراسة .6

من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار الفرضيات التي قامت عليها ستعتمد أولا على المنهج الوصفي 
في الجانب النظري للدراسة، أما في الجانب التطبيقي سنعتمد على المنهج التجريبي والمتمثل في طرق الاقتصاد 

      . القياسي
  .مو الاقتصادي مقاربة نظريةالحكم الراشد والن :ثانيا

  :تعريف الحكم الراشد .1
مصطلح انجليزي استخدم من قبل البنك العالمي في دراسات وتحليل التنمية  Gouvernance)(الحكم إدارة     

بأنه التقاليد والمؤسسات التي بواسطتها تمارس السلطة في " يعرف دانيال كوفمان الحكم: له عدة تعاريف أهمها
هذا يشمل العمليات التي يتم من خلالها اختيار ومراقبة وتغير الحكومات، مدى قدرة الدولة على صياغة البلاد و

   . 1"وتنفيذ سياسات ناجحة، مدى احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم تفاعلام السياسية والاقتصادية
حيث ظهر هذا  Good Gouvernance)(كلمة الحكم أضيف لها صفة الجيد لتصبح الحكم الراشد    

" إفريقيا من الأزمة إلى النمو المستدام"المصطلح في تقرير البنك العالمي حول إفريقيا و جنوب الصحراء بعنوان 
الترتيبات المؤسساتية للدولة وعملية صياغة السياسات و صنع القرار و " حيث عرف التقرير الحكم الراشد بأنه

" أما برنامج الأمم المتحدة للتنمية فقد عرف الحكم الراشد على أنه مة و المواطنين برمتهاتنفيذه و العلاقة بين الحكو
الحكم القائم على المشاركة و الشفافية و المسائلة ودعم سيادة القانون و يتضمن هذا النوع من الحكم وضع 

ة في اتمع كما يضمن حق الأولويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية حسب احتياجات الأغلبية المطلق
  .                        2"التعبير عن  أكثر الأفراد فقرا وضعفا عند اتخاذ القرار حول تخصيص موارد التنمية

أما لجنة الحكم العالمي فقد عرفت الحكم الراشد بأنه مجموع الطرق و الأساليب المشتركة بين الدولة و المواطنين    
ير شؤوم بطريقة مستمرة على أساس التعاون و التوفيق بين المصالح المتفق عليها أو و الخواص من أجل تسي

 .3المختلف عنها من أجل الخير العام
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للإشارة إلى بعض  Bad Gouvernance)( وقد استخدم البنك العالمي مصطلح الحكم السيئ أو غير الرشيد
وق الإنسان، انتشار الفساد، وجود حكومات غير شخصنة السلطة، عدم احترام حق: سمات أسلوب الحكم وأهمها
   .4منتجة و لا تخضع للمساءلة

  .عناصر الحكم الراشد.2
توفير الإطار التشريعي الذي  ،إن المطلوب من الدولة كطرف من أطراف الحكم الراشد):الحكومة( الدولة.أ

لاحيات إدارية و مالية مناسبة لهيئات يسمح بالمشاركة في القوانين التي تشكل المنظمات غير الحكومية  وإعطاء ص
 ،وارية حول السياسات العامة بين جميع الأطراف و المؤسساتر الحالحكم المحلي لتقوم بوظائفها و إلى خلق الأطُ

العامة و حقوق الإنسان، وسن التشريعات التي تضمن  اتالحريهذه الخطوات لابد من احترام وقبل الشروع في 
وفي  ،5أحكام القانون و إصدار تشريعات و قوانين دف إلى تشجيع المشاركة السياسية حرية الإعلام وتطبيق

ضل الدولة التي تتواجد فيها الديمقراطية تكون الحكومة منتخبة، ووظائف الدولة متعددة الجوانب بحيث تركز على 
لقوة و لديها مسؤولية الخدمة العامة إطار التفاعل الاجتماعي الذي يحدد المواطنة، وتمتلك سلطة المراقبة و ممارسة ا

  :التي تعمل على خلق بيئة مساعدة و هذه الوظائف تعني
  .والخاصة، عادل وفعال للأنشطة العامة وتشريعي مستقرإيجاد إطار قانوني *
  .السلع العامة والاهتمام بتقديمالسوق  والمساواة فيتعزيز الاستقرار  *
 .المسؤوليةوتزويد الخدمات العامة بالفعالية  *

إن القطاع الخاص يتميز بخصائص هامة تمكنه من لعب دور كبير كشريك في الإدارة وذلك    :القطاع الخاص.ب
وانطلاقا من . يتناسب مع المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه باعتباره حلقة مهمة من حلقات الحكم الراشد

اللازمة في العمليات التنموية بالاشتراك مع الدولة  والمعرفةلمال وادور القطاع الخاص فإنه بإمكانه توفير الخبرة 
يساعد ذلك في ربط مخرجات تأمين الشفافية بنشر المعلومات وتوفيرها وواتمع المدني، كما لديه القدرة في 

   6.طالةمكافحة البالعمل من خلال توفير فرص العمل وتأمين الوظائف وبسوق ) الجامعات، مراكز البحث( التعليم
تكمن حيوية اتمع المدني في قدرته على تأطير المواطنين للعمل التطوعي في الشأن العام وفي     :اتمع المدني. ج

كل القيم، وذلك بالعمل مع أجهزة الدولة من جهة و السلطات المحلية من جهة أخرى، وأن تعتمد أساليب إشراك 
المحلية و أجهزة الدولة في إطار صنع السياسات العامة و مراقبة و المواطنين في العمل المشترك بين السلطات 

مشاركة تنفيذ المشاريع، كما يجب على مؤسسات اتمع المدني الاعتماد على الشفافية و المسائلة الداخلية بما 
ؤسسات و إن ضمان استقرارية هذه الم. تتضمنه من انتخابات دورية و تداول على السلطة و عدم استغلال النفوذ
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إنتاجيتها يكمن في القدرة على استقلاليتها و تنويع مصادر تمويلها وكذا تطوير قدراا وصولا إلى الاعتماد على 
  7.الموارد الذاتية و بذلك تنتقل من مفهوم المنضمات الخيرية إلى منظمات التنمية و تساهم في الحكم الراشد

لحكم الراشد لا يتم إلا بتكامل الحلقات الثلاثة المكونة للحكم الراشد وفي الأخير نشير إلى أن تحقيق التنمية وا    
والأساسية تكون في حد ذاا المحاور الرئيسية  وهذه المكوناتالدولة، القطاع الخاص، اتمع المدني، : فيوالمتمثلة 

  .الراشد للحكم
  .خصائص الحكم الراشد.3
  :الشفافية.أ

هتمة بمكافحة الفساد في العالم، وهي ظاهرة تعني تقاسم المعلومات و تداولها وهي مصطلح استخدمته الجهات الم   
بطريقة مكشوفة دون أي غموض وتتمثل أيضا في حق المواطنين في معرفة و نشر المعلومات حول ما يفترض 

لومات المتعلقة بموظفي الحكومة مؤسساا أن يقوموا به بالفعل، و تحدد مسؤوليام كما تقوم أيضا على تعميم المع
   .8بحقوق المواطنين و الخدمات التي يحق لهم ا

  :التنافسية.ب
تفترض التنافسية أساسا أن توفر للمواطنين فرصة الاختيار بين رؤساء ي حجر الأساس بالنسبة للمسائلة ووه    
يارات المطروحة و أن أن توفر إجراءات تسمح للمواطنين بالانتقاء بين الخومات و السياسات و المؤسسات، والحك

يمارسوا الضغط لترجيح كفة خيارات مختلفة أو أن يتمكنوا من الاعتراض و إيجاد حلول بديلة إذا أدركوا أن في 
  .السياسية انتهاكا لحقوقهم

تعتبر المسائلة إحدى أهم معايير الحكم الراشد لكون هذه الآلية معيار ضبط، وفعل تقويمي هام  :المسائلة.ج
  .ختلف أنواعها أو للقائمين عليها حين يتم محاسبتهم من قبل الهيئات المخولة بذلكللمؤسسات بم

تشمل جميع الآليات التي تخول المواطنين في عملية المشاركة في إدارة الحكم، وتقوم على مجموعة من    :المشاركة.د
يقة مباشرة عن طريق التأثير في الأنشطة التي يسعى المواطنون من خلالها التأثير على أعمال الحكومة سواء بطر

ويشارك المواطنون . بطريقة غير مباشرة عن طريق اختيار المسؤولين الرسميين وتطبيقها أوصياغة السياسات العامة 
اتمع المدني التي تمارس الضغط على الحكومة، وعبر لعب دور  والانضمام لمنظماتفي إدارة الحكم عبر الاقتراع 

   .9الخدمات العامة، أو عبر المشاركة في النقاشات العامة التي تتناول إدارة الحكم أكبر في إدارة قطاع
وتعني أن يتساوى المواطنون بحقوقهم أمام القانون و أن يتاح لهم فرص متساوية لممارسة هذه الحقوق  :التضمنية.ه

ة في إدارة الحكم أو للراغبين في ومشاركة المواطنين في إدارة الحكم، وتنص التضمنية على أن يتاح لمن يملك مصلح
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المشاركة فيها، هذه الفرصة بالتساوي، و أن لا تستبعد أي طبقة أو تتلقى معاملة مختلفة عن سواها، وتعني 
التضمنية أيضا المشاركة التشاورية والتي تقوم على عدم التمييز بين المواطنين من حيث الاستفادة من الخدمات التي 

التعليم، الصحة، و السلع العامة كالعدالة، و يمكن أن : ها عبر اتفاق جماعي في الرأي مثلفوضت الحكومة بتقديم
    .10نعبر عن التضمنية اختصارا بأا المساواة في المعاملة

يتعلق بممارسة الأفراد  ومستقرة ومستقلة فيما وقضائية واضحةويقصد به وجود أنظمة قانونية  :حكم القانون.و
لصلاحيام في كل االات، مع كفالة المساواة أمام القانون للجميع سواء في التمتع  ة الحاكمةوالجماعات والسلط

بفرص الحماية القانونية لحقوقهم أو في التعرض للعقاب بمقتضى القوانين السارية، ويعتبر حكم القانون من الشروط 
  .11الضرورية للمسائلة

  .رؤية البنك العالمي والشكل التالي يوضح خصائص الحكم الراشد حسب
  .خصائص الحكم الراشد): 01(الشكل رقم

  
  
  
  

  

  

  .68المسائلة، مرجع سابق، ص البنك العالمي، إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعزيز التضمنية و :المصدر     
  : في الأدبيات الاقتصادية النمو الاقتصاديوالراشد  الحكم. 4
من أبرز الدراسات التي تطرقت  12"النمو من دون إدارة الحكم" 2002 كرايأرت  وة دانيال كوفمان دارس 

الباحثان في هذه الدراسة بالبحث عن العلاقة قام  إلى دراسة أثر الحكم الراشد على النمو الاقتصادي، حيث
كا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي، السببية بين إدارة الحكم و النمو الاقتصادي مع التركيز على حالة دول أمري

  :حيث قام الباحثان بإجراء الانحدارات التالية
الصوت : الحكم والمتمثلة فيالذي يقاس بمتوسط مؤشرات إدارة ردي دالة في نوعية إدارة الحكم والدخل الف* 
  .المسائلة، الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، الأطر التنظيمية، مكافحة الفسادو
  .أحد متغيرات إدارة الحكم الستة دالة في الدخل الفردي* 
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وفق الأسعار الثابتة للدولار الأمريكي وفق تعادل القوة  1995لقد قام الباحثان بحساب الدخل الفردي لسنة 
لعينة مكونة من  2001-2000أما فيما يتعلق بمؤشرات إدارة الحكم فقد شملت الفترة  1985الشرائية لسنة 

  :قد خلص الباحثان إلى النتائج التاليةدولة و 175
تأثير سببي قوي ينطلق من إدارة الحكم إلى الدخل الفردي، حيث يؤدي تحسين نوعية إدارة الحكم إلى زيادة * 

  .الدخل الفردي، حيث تؤكد هذه الملاحظة الأخيرة على أهمية الحكم الراشد بالنسبة للتنمية الاقتصادية
ن الدخل الفردي إلى إدارة الحكم حيث أن الدخل الفردي العالي لا يضمن تحسين تأثير سببي ضعيف ينطلق م* 

و الجدول التالي يوضح نتائج " النمو دون إدارة الحكم" إدارة الحكم لهذا اختار الباحثان عنوان البحث
 .الانحدارات التي قام ا الباحثان

   13ة الحكم إلى الدخل الفردينتائج الانحدارات لعلاقة السببية من إدار): 1(الجدول رقم 
الصوت و   الثابت  إدارة الحكم  المستقل/التابع

  المسائلة
الاستقرار 
  السياسي

فعالية 
  الحكومة

الأطر 
  التنظيمية

مكافحة 
  الفساد

  1.370  الدخل
)0.095(  

R2=0.69 

7.845 
(0.058)  

1.495 
(0.151)  

1.546 
(0.156)  

1.389 
(0.121)  

2.242 
(0.301)  

1.412 
(0.139)  

  Source : Kaufmann; D, and Kraay, A. (2002) op.cit, p48. 
  14المساعد بين إدارة الحكم و وفيات المعمرين نتائج الانحدار): 2(الجدول رقم 

  R2  المعمرين وفيات  الثابت  المستقل/التابع
 2.445  إدارة الحكم

(0.284)  
-0.547  
(0.064)  

0.37  

                        Source : Kaufmann; D, and Kraay, A. (2002) op.cit, p48. 
النماذج بواسطة  قدرت-الأداتيةومن أجل معالجة مشكل داخلية المتغيرات قام الباحثان بالاستعانة بالمتغيرات 

السكان الناطقين بلغات أوربا  نسبة(وجونز هال ) المعمرين وفيات( AJRمن أبحاث  إنطلاقا-الأداتيةالمتغيرات 
  .تؤكد على دور تملك الموارد الطبيعية والأبحاث التي) لبلدالغربية في ا

والدخل فمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن هنالك علاقة إيجابية معنوية إحصائيا بين مؤشر إدارة الحكم 
، AJRمع افتراضات  وهذا يتفق وإدارة الحكم، وكذا وجود علاقة سلبية معنوية بين وفيات المعمرين الفردي

من التغيرات في الدخل الفردي كما أن مؤشرات أبعاد إدارة  %69أن مؤشر إدارة الحكم يفسر  كما نلاحظ
  .الحكم لها علاقة إيجابية مع الدخل الفردي

  أما بالنسبة للعلاقة السببية من الدخل الفردي إلى إدارة الحكم
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  رة الحكمإلى إدا نتائج الانحدارات لعلاقة السببية من الدخل الفردي): 3(الجدول رقم 
  مكافحة الفساد  الأطر التنظيمية  حكم القانون  فعالية الحكومة  السياسي الاستقرار  الصوت و المسائلة  

  5.106-  3.75-  5.3668-  5.3762-  4.8066- 4.111-  الثابت

  0.6482  0.4846  0.6851  0.6815  0.6089  0.553  دخل الفرد

R2  0.43  0.57  0.66  0.68  0.46  0.59  

    Source : Kaufmann; D, and Kraay, A. (2002) op.cit, p50-52. 
فمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن هناك علاقة طردية بين الدخل الفردي و إدارة الحكم لكن بالنسبة 
للمعامل الارتباط بين المتغيرين يبقى ضعيفا، خصوصا فيما يتعلق بالصوت و المسائلة و الأطر التنظيمية، لهذا 

أن هناك علاقة سببية ضعيفة من الدخل إلى إدارة الحكم، ويفسران هذه بسب غياب ما أطلقا  يستنج الباحثان
عليه الدوائر الحميدة، والتي تعنى أن زيادة في الدخل الفردي تؤدي إلى المطالبة بنوعية إدارة حكم أفضل و هذه 

هذه الدوائر راجع إلى نخب الأخيرة تؤدي إلى زيادة الدخل الفردي في المدى الطويل، حيث أن سبب غياب 
النفوذ وظاهرة الاستيلاء على الدولة، حيث تستفيد هذه النخب من الوضع الراهن لإدارة الحكم كما بإمكاا 

  .مقاومة مطالب تحسين إدارة الحكم بنجاح حتى مع ارتفاع الدخل على المدى الطويل
الأوسط و شمال إفريقيا تعزيز التضمنية و  إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق"دراسة البنك العالمي  

حيث كان الهدف من هذه الدراسة معرفة أثر إدارة الحكم في النمو الاقتصادي في  :2003سنة " المسائلة
بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، حيث اعتمدت البنك العالمي على دراسة ساكس و وارنز 

الطبيعية و المتعلق بالمنطقة، كما أن عينة من دول المينا التي يشتملها هذا  لأنه يتصور أثر امتلاك الموارد 1995
الجزائر، مصر، إيران، الأردن، المغرب، سوريا، و استثنيت : التحليل هي الأكثر شمولية، و التي تتضمن كل من

تغيرات باقي الدول بسبب عدم توفر البيانات، حيث كانت نتائج تقدير معدل نمو الدخل الفردي مع الم
 :المفسرة في الجدول التالي

  2003نتائج التقدير بالنسبة للدراسة البنك العالمي سنة  ):4(الجدول رقم 
  معامل التحديد  الدخل الأولي  مؤشر الانفتاح  درجة تملك الموارد  نسبة الاستثمار  المتغير
  0.76  -1.82  1.45  -8.00  0.73  المعلمة

  -7.09  4.15  -6.16  2.5  إحصائية ستودنت
  حجم العينة  الحد الثابت  إدارة الحكم  معدل التبادل  المتغير
  74  15.02  0.57  0.13  المعلمة

  6.86  3.98  2.45  إحصائية ستودنت
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البنك العالمي، إدارة حكم أفضل لأجل التنمية في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تعزيز التضمنية و المسائلة، مرجع  :المصدر

  .297سابق، ص
ومن أجل دراسة أثر تحسين إدارة الحكم   %1.11: النتائج السابقة بقدر معدل النمو في دول المينا بـومن خلال 

الأرجنتين، : وهي ةدول في أمريكا اللاتيني 6في دول مينا نجد أن مستوى إدارة الحكم كمعدل يضاهي مستوى 
ت الأصلية في الانحدار و جعلنا كل البرازيل، المكسيك، فترويلا و الأوروغواي، حيث إذا استعملنا المعاملا

نقطة مئوية وهذه الزيادة  0.87أي بارتفاع  % 1.98المتغيرات ثابتة سوف يزداد معدل النمو المقدر إلى مستوى 
الجديدة كانت ستكتسبها دول المينا لو تم تحسين مستوى إدارة الحكم، أما أذا تم تحسين مستوى إدارة الحكم إلى 

إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة و تايلاند، فإن معدل النمو المقدر في : ق أسيامستوى خمس دول في شر
  .    نقطة مئوية 0.83أي بارتفاع  % 1.94منطقة المينا يصبح  

هدفت   15" أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية المُستدامة في الدول العربية"2013العجلونيدراسة  
لى أثر الحكم الرشيد في تحقيق التنمية الإقتصادية الُمستدامة والنمو الاقتصادي خلال الدراسة إلى التعرف ع

، وذلك من خلال تحليل خصائص ومبادئ مؤشرات الحكم الرشيد في الدول العربية، )2011-1996(الفترة 
المتعدد  الانحداروذج على المدى القصير والقدرة على إدامته بما يحقق التنمية الإقتصادية المستدامة بإستخدام نم

جود تأثير للحاكمية الرشيدة على معدل النمو الإقتصادي في وذو التأثير الثابت، حيث كانت نتائج الدراسة 
الدول العربية،  وقد أظهر التحليل أن معدل النمو الإقتصادي مرتبط إيجابياً بمستوى تطوير المؤسسات 

دخل الدولة ، إذ أن كون الدولة نفطية أم غير نفطية لم يؤثر  والحاكمية وأن هذه العلاقة غير مرتبطة بمستوى
في هذه العلاقة، كما أظهرت النتائج بأن ليس جميع مؤشرات الحاكمية على نفس المستوى من الأهمية في 

مؤشرات جودة التشريع وسلطة القانون ومحاربة الفساد تأثير معنوي على النمو فل، التأثير النمو الاقتصادي
صادي ، بينما ليس لمؤشرات المشاركة والمسألة والإستقرار السياسي وفعالية الحكومة تأثير واضح بسبب الإقت

ضعف الهياكل السياسية ذات الطابع الديموقراطي، وعدم ملائمة هذه المؤشرات لثقافة وبيئة اتمعات العربية، 
 . التي تتصف غالبيتها بضعف الوعي السياسي

 .اشد على النمو الاقتصادي في الدول العربيةأثر الحكم الر. ثالثا
  .في الدول العربية ومعدلات النموالناتج المحلي الخام  تطور. 1
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، حيث عرف الناتج المحلي 2012-2000عرفت الدول العربية تطورات هامة في الناتج المحلي الخام خلال الفترة 
مليار دولار سنة  706والذي انتقل من  2008-2001الخام موع الدول العربية ارتفاعا هاما خلال الفترة 

  .في الشكل التاليكما هو موضح  2008مليار دولار سنة  2050إلى  2001
  الناتج المحلي الخام للمنطقة العربية بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي ): 02(الشكل رقم  

    2012- 2000خلال الفترة                        
  

                      
  
  
  

  .19، ص2013صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :المصدر     
مليار  1781عرف الناتج المحلي في الدول العربية تراجعا كبيرا حيث وصل إلى مستوى  2009غير أنه و في سنة 

استعاد الناتج المحلي وتيرة  2012-2010دولار وهذا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه وفي الفترة 
  16:مليار دولار، حيث كانت أسباب هذه التطورات الهامة مايلي 2692الارتفاع ليحقق مستوى 

إلى حوالي  2001مليار دولار سنة  491.4زيادة القيمة المضافة للقطاعات غير الاستخراجية والتي ارتفعت من * 
يمة المضافة للقطاعات الاستخراجية تغيرا عن مستواها في سنة تسجل الق كما لم، 2002مليار سنة  496.3
  .مليار دولار 165.7والبالغ  2001

الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة كميات إنتاجه و تصديره وبتالي زيادة قيمة العوائد النفطية للدول   *
  .المصدرة

ي و الهيكلي التي واظبت الدول العربية على تطبيقها النتائج الايجابية لسياسات و برامج الإصلاح الاقتصاد  *
بالخصوص سياسات الاستقرار الاقتصادي و الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية و تنويع 

  .مصادر الدخل و تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية
لمي في عودة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية و زيادة صادرات ساهم ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد العا  *

  .الدول العربية المصدرة له
توسع الطلب على صادرات بعض الدول العربية و تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة و رؤوس   *

  .الأموال و تحويلات العاملين بالخارج
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، لتسجل 2008-2003نطقة العربية ارتفاعا في المعدلات خلال الفترة أما بخصوص معدلات النمو فقد عرفت الم
وهذا جراء ارتفاع أسعار النفط إلى أن معدلات النمو تراجعت  %9أعلى معدل و المقدر بـ  2005المنطقة سنة 

ة، إلا أن متأثرة بالأزمة المالية العالمي %1.1لتحقق المنطقة العربية معدل قدره  2009إلى أدنى مستوياا سنة 
بفضل ارتفاع أسعار النفط و إنتاجه  2012- 2010معدلات النمو الاقتصادي عاودت الارتفاع خلال الفترة 

  .وكذا زيادة الطلب على الصادرات غير النفطية
  .2012- 2000معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية خلال الفترة ): 03(الشكل رقم

  
  .19، ص2013صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :المصدر                    

  .2012و  2011معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لسنتي ): 04(لجدول رقم ا

  
  .20، ص2013صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :المصدر                             
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و  %18.8ت النمو في الدول العربية حيث سجلت كل من سوريا و السودان انكماشا قدره و تباينت معدلا
، وبصفه عامة سجلت الدول %108.6على التوالي، بينما عرفت ليبيا أعلى المعدلات و الذي بلغ  9.7%

كما . صدرة للنفط معدلات نمو جيدة حيث استفادت هذه الدول من بقاء النفط عند مستويات مرتفعةالرئيسية الم
سجلت عدد من الدول العربية معدلات نمو أقل من المعدلات التي سجلتها في السنوات السابقة نتيجة لتأثرها 

 2012النمو تحسنا في سنة  بالظروف السياسية الداخلية أو في المنطقة ككل، فعلى الرغم من تسجيل معدلات
بالنسبة للبحرين، تونس، مصر و اليمن إلا أن هذا التحسن كان محدودا نتيجة تواصل الاضطرابات في هذه البلدان 
بالإضافة إلى عوامل أخرى الخاصة بكل بلد مثل الانقطاع الجزئي و المؤقت للإنتاج النفط في البحرين و اليمن، و 

تونس، مصر و المغرب نتيجة تراجع أفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو : منتأثر الطلب على صادرات كل 
على خلفية أزمة المديونية، كذلك تأثر النمو في لبنان و الأردن نتيجة الاضطرابات في سوريا، بينما سجل السودان 

و في فلسطين نتيجة انكماشا في الناتج المحلي نتيجة عملية الانفصال التي عرفها كما تراجعت معدلات النم
للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها بسبب الحصار، كما تراجع النمو الاقتصادي في المغرب جراء الظروف 

 17.المناخية الصعبة و التي أثرت على الإنتاج الزراعي
  :مؤشرات الحكم الراشد.2

ستة مؤشرات  يتكون منوالذي  ة الحكمإداروعية نقدم دانيال كوفمان و زملاءه في البنك العالمي مؤشرا لقياس 
  :18مقسمة إلى ثلاثة معايير وهي

حيث يشمل هذا المعيار  :العملية التي بواسطتها يتم اختيار الحكومات و مراقبتها و استبدالها: المعيار الأول.أ
 :مؤشرين

 انتخاب حيث يقيس هذا المؤشر مدى قدرة مواطنين بلد ما على المشاركة في :(VA)الصوت و المسائلة 
  .حكومتهم، وكذلك حرية التعبير، حرية تكوين الجمعيات و حرية وسائل الإعلام

حيث يقيس هذا المؤشر احتمال زعزعة استقرار الحكومة بوسائل غير  :(PS)الاستقرار السياسي و غياب العنف
  .دستورية أو عن طريق العنف بما في ذلك الإرهاب

 :حيث يتكون هذا المعيار من مؤشرين :سياسات قاعدية فعالةقدرة الحكومة وضع : الثاني المعيار.ب
 واستقلاليته عنحيث يقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة، قدرة جهاز الخدمة المدنية  :(GE)فعالية الحكومة 

  .الضغوطات السياسية، نوعية إعداد السياسات
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 سياسات وتنظيمات سليمة تتيح تنمية يقيس هذا المؤشر قدرة الحكومة على توفير :(RQ)الأطر التنظيمية
  .ذلك وتساعد علىالقطاع الخاص 

  :حيث يتكون هذا المعيار من مؤشرين: والدولة معااحترام الهيئات المسيرة للمواطنين : المعيار الثالث.ج
ا بما في حيث يقيس هذا المؤشر مدى ثقة المتعاملين في أحكام القانون في اتمع و التقيد  :(RL)حكم القانون

  .ذلك نوعية إنفاذ العقود و حقوق الملكية و الشرطة و المحاكم و كذلك احتمال وقوع جرائم و أعمال عنف
يقيس هذا المؤشر مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك : (CC)مكافحة الفساد

  .صالح الشخصية على مقدرات الدولةالنخبة و أصحاب الم وكبيرها وكذلك استحواذأعمال الفساد صغيرها 
يتميز بحكم  أن البلد ، حيث كلما ارتفعت قيمة المؤشر دل هذا على2.5إلى  -2.5هذه المؤشرات مقيمة من إن 

  . راشد
  في الدول العربية الحكم الراشدمؤشرات تطور  .3

  في الدول العربية  الحكم الراشدمؤشرات نسبة ترتيب  متوسط ):5(الجدول رقم 
 .%:الوحدة 2012- 2000خلال الفترة                    

V الدولة  VA  PS  GE  RQ RL  CC  الدولة
A 

PS G
E 

RQ RL CC 

 49 50 49 51 32 29  المغرب 32 28 23 33 12 20  الجزائر
 68 66 68 66 75 22  عمان 68 66 73 69 38 22  البحرين
 81 72 65 72 84 29  قطر  37 26 27 19 42 18  جيبوتي

 53 58 55 49 35 6  السعودية 36 51 39 42 24 19  مصر
 8 7 8 8 2 5  السودان 4 2 8 5 3 10  العراق
 58 55 52 67 47 21  تونس 64 62 60 60 33 30  الأردن

 81 65 71 78 76 24  الإمارات 73 67 58 58 56 34  الكويت
 23 41 29 18 7 22  فلسطين 27 36 48 45 14 35  لبنان
 18 11 24 17 7 16  اليمن 15 21 8 12 48 5  ليبيا

 41 28 37 31 34 22  موريتانيا
   .بالاعتماد على معطيات البنك العالمي الباحثينمن إعداد: المصدر  
بالنسبة لمؤشر الصوت و المسائلة لم تتحصل أي دول عربية على نسبة ترتيب متوسطة، حيث يعتبر لبنان أفضل   

من الكويت و الأردن واللذان تحصلا على نسبة ترتيب أقل من المتوسط، أما الدول العربية في هذا المؤشر يليه كل 
كل من السعودية و ليبيا و السودان فقد تحصلت هذه الدول على نسبة ترتيب ضعيفة جدا بحيث تعتبر هذه الدول 
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عيفة في أضعف الدول العربية في هذا المؤشر، أما بخصوص باقي الدول العربية فقد تحصلت على نسبة ترتيب ض
قطر، الإمارات وعمان : مؤشر الصوت و المسائلة، أما بخصوص مؤشر الاستقرار السياسي فقد تحصلت كل من

على نسبة ترتيب جيدة في هذا المؤشر بحيث تعتبر هذه الدول أفضل دول المنطقة في مؤشر الاستقرار السياسي، 
ين، السودان و اليمن فتحصلت هذه الدول كما تحصلت الكويت على نسبة ترتيب متوسطة، أما العراق، فلسط

على نسبة ترتيب ضعيفة جدا في هذا المؤشر بحيث تعتبر هذه الدول أضعف الدول العربية في هذا المؤشر، بينما 
الجزائر، مصر و لبنان على نسبة ترتيب ضعيفة  أما بخصوص باقي الدول العربية فقد تحصلت : تحصلت كل من

فقد تحصلت  توسط في مؤشر الاستقرار السياسي، وبالنسبة لمؤشر فعالية الحكومةعلى نسبة ترتيب أقل من الم
، كما  الإمارات على نسبة ترتيب جيدة في هذا المؤشر بحيث تعتبر أفضل دولة عربية في مؤشر فعالية الحكومة

العراق و قطر، البحرين، عمان، الأردن، الكويت و المغرب على نسبة ترتيب متوسطة، أما : تحصلت كل من
السودان فتحصلتا على نسبة ترتيب ضعيفة جدا في هذا المؤشر بحيث يعتبران أضعف الدول العربية في فعالية 

جيبوتي، ليبيا، فلسطين و اليمن على نسبة ترتيب ضعيفة أما بخصوص باقي : الحكومة، بينما تحصلت كل من
الية الحكومة، أما فيما يتعلق بمؤشر الأطر الدول العربية فقد تحصلت على نسبة ترتيب أقل من في مؤشر فع

قطر، الإمارات، عمان، الكويت، البحرين، الأردن، السعودية و تونس على نسبة : التنظيمية فقد تحصلت كل من
ترتيب متوسطة في هذا المؤشر بحيث تعتبر الإمارات أفضل دولة عربية في مؤشر الأطر التنظيمية، أما العراق، 

تحصلت هذه الدول على نسبة ترتيب ضعيفة جدا في هذا المؤشر بحيث تعتبر هذه الدول أضعف السودان و ليبيا ف
الجزائر و اليمن على نسبة ترتيب ضعيفة أما بخصوص باقي : الدول العربية في هذا المؤشر، بينما تحصلت كل من

ية، وبالنسبة لمؤشر حكم الدول العربية فقد تحصلت على نسبة ترتيب أقل من المتوسط في مؤشر الأطر التنظيم
قطر، الإمارات، مصر، عمان، الكويت، البحرين، الأردن، السعودية و المغرب على : القانون فقد تحصلت كل من

نسبة ترتيب متوسطة في هذا المؤشر بحيث تعتبر قطر أفضل دولة عربية في مؤشر حكم القانون، أما العراق، 
في هذا المؤشر بحيث يعتبر العراق أضعف الدول العربية في هذا  السودان فتحصلا على نسبة ترتيب ضعيفة جدا

ليبيا و اليمن على نسبة ترتيب ضعيفة أما بخصوص باقي الدول العربية فقد تحصلت : المؤشر، بينما تحصلت كل من
طر على نسبة ترتيب أقل من المتوسط في مؤشر حكم القانون، أما مؤشر مكافحة الفساد فقد احتلت الإمارات و ق

البحرين، الأردن، : صدارة الدول العربية في هذا المؤشر بحصولهما على نسبة ترتيب جيدة، بينما تحصلت كل من
ليبيا، : الكويت، عمان، السعودية و تونس على نسبة ترتيب متوسطة في هذا المؤشر، كما تحصلت كل من

دان على نسبة ترتيب ضعيفة جدا بحيث فلسطين و اليمن على نسبة ترتيب ضعيفة و تحصل كل من العراق و السو
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يعتبر العراق أكثر الدول العربية فسادا، أما بقية الدول العربية فقد تحصلت على نسبة ترتيب أقل من المتوسط في 
  .مؤشر مكافحة الفساد

 في تقريره الخاص بإدارة الحكم و التنمية في الشرق الأوسط وشمال 2003ولقد أشار البنك العالمي سنة     
إفريقيا، بأن ضعف إدارة الحكم أدى إلى التأثير بشدة على الأداء الاقتصادي كما أظهرت الدراسات أنه لو تمتعت 
الدول العربية بنفس نوعية الإدارة في القطاع العام في دول جنوب شرق أسيا لأصبح دخل الفرد ضعف ما هو 

ضعيف في الدول العربية قد فشل في تأمين توأمتي عليه اليوم، كما كشف التقرير أيضا بأن نظام إدارة الحكم ال
التضمنية و المسائلة الأمر الذي أضعف النمو الاقتصادي و التنمية البشرية، فعلى الرغم من أن : الحكم الراشد

قوانين و دساتير دول المنطقة تدعو إلى المساواة غير أن الحقيقة عكس ذلك، فلا مؤسسات الحكم و الخدمات 
ة للجميع بالمساواة، كما أن مسائلة السياسيين هو عملة نادرة في الدول العربية وكذا تساوي الفرص العامة متوفر

في الوصول إلى السلطة و تدويرها، كما أن من أسباب تدني إدارة الحكم في الدول العربية هو ضعف الديمقراطية 
برير وجودها إلى العوامل التاريخية وعدم حيث تشكو أغلب الشعوب العربية من أنظمتها الحاكمة والتي تلجأ في ت

استنادها إلى الشرعية الأمر الذي يفسر اعتمادها على مؤسسات دستورية وقضائية مهمتها استدامة السلطة، حيث 
تؤكد التقارير الدولية  وجود ظاهرة احتكار السلطة في الوطن العربي بالصورة التي تعطي للملك أو الرئيس واسع 

في ذلك رئيس الحكومة والذي يعتبر مسؤولا أمام  رئيس الجمهورية لا الشعب عكس الدول السلطات يمثله 
ولقد أشار تقرير البرنامج الإنمائي . الديمقراطية و التي تعطي البرلمان حق مسائلة رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية

لى وظائف الحكومة ليشمل وظيفة إلى أن الدول العربية تعاني من عجز كبير امتد إ 2004للأمم المتحدة سنة 
الرقابة، فمن المفترض أن تسعى الحكومة إلى اتباع ترتيبات واقية من أجل تضييق الفساد، حيث تفتقد الوحدات 
الحكومية إلى الوسائل اللازمة لفضح الفساد كما تفتقد أيضا إلى أساليب المراجعة و الرقابة الداخلية الأمر الذي 

ة في توفير الخدمات العامة، حيث عبر التقرير عن الحالة الإدارية بغياب نظام متكامل شجع الفساد و المحسوبي
للإدارة العامة و نقص الكفاءات، تدني الأجور وغياب نظم العقاب و المكافئات و المسائلة الأمر الذي جعل 

ن الموظف العام يعرقل معظم الجهاز غير قادر على مسايرة التطورات الجارية محليا و عالميا، كما أورد التقرير أ
وكخلاصة إن لضعف إدارة . الوظائف من خلال تعطيل سير أي معاملة من أجل الحصول على مقابل مادي

الأول فساد النظام السياسي والذي يتجلى في غياب الديمقراطية وانتهاك : الحكم في الدول العربية مظهران رئيسيان
اندماج اتمع العربي في إدارة الحكم، أما الثاني فساد الإدارة العامة حقوق الإنسان الأمر الذي أثر سلبا على 
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فيتجلى في ممارسات الفساد المالي الأمر الذي عطل التنمية يشقيها الاقتصادي و الاجتماعي و ساعد في انتشار 
  .19ظاهرتي البطالة و الفقر

 :النموذج و نتائج التقدير. 4
سيركز البحث  والنمو الاقتصاديالحكم الراشد والتي درست العلاقة بين  بيةوالأبحاث التجريبناء على النظريات 

أفضل  والتي تعتبر 201995ساكس و وارنز ةفي اختيار العوامل و التي لها تأثير على النمو الاقتصادي على دراس
   .2003البنك العالمي تقرير دراسة تجريبية مفسرة للنمو الاقتصادي في المنطقة العربية بحسب

  :بحسب ما سبق يكتب النموذج على الشكل التاليو

 
لوغاريتم الدخل الفردي وفق تعادل القوى الشرائية بالأسعار الثابتة للدولار الأميركي سنة الأساس : :حيث

   .211999، حيث اعتمدنا على هذا المتغير بدلا من معدل النمو استناد إلى دراسة هال و جونز 2005
  .لوغاريتم نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الخام: 

معدل التبادل و الذي يعبر عن نسبة مؤشر سعر الصادرات إلى مؤشر سعر الواردات سنة : 
  .2005الأساس 

إيرادات المعادن  ، الغاز الطبيعي، الفحم،النفط(الخام نسبة إيرادات الموارد الطبيعية إلى الناتج المحلي : 
  ).والغابات

  .مؤشرات إدارة الحكم الستة أحد: 
  .حد الخطأ: الأثر الفردي و: 

 19لعينة مكونة من  2015نستعمل في تحليلنا هذا معطيات سنوية معتمدين على قاعدة بيانات البنك العالمي لسنة 
البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الجزائر، : دولة عربية كتالي

  .2012-2000عمان، قطر، السعودية، السودان، تونس، الإمارات، فلسطين، اليمن، خلال الفترة 
الآثار الفردية  تنص أدبيات الاقتصاد القياسي لبيانات بانيل أو المعطيات الطويلة على القيام باختبارات تحديد     

 آثار فردية ثابتة أم نموذج آثار فردية عشوائية لهذا نقوم تجميعي أم نموذج قبل تقدير النموذج، هل نقدر نموذج
   :الاختبارات التالية

 ختبار فيشرإpolability test:  
  )تجميعي نموذج(الثابتةتجانس الحدود  :الفرضية الصفرية   
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  )نموذج الآثار الفردية الثابتة( دود الثابتةعدم تجانس الح :الفرضية البديلة   
  :نتائج الاختبار نلخصها في الجدول التالي

  نتائج اختبار فيشر في كافة الدول العربية): 4(الجدول رقم 
  احتمال قبول الفرضية الصفرية  درجة الحرية   )%5(الإحصائية ادولة  الإحصائية المحسوبة

756.33  1.62  18،207  0  

  08في الملحق stata 13 بالاعتماد على مخرجات برنامج الباحثين من إعداد: المصدر  
القرار نلاحظ أن الإحصائية المحسوبة أكبر من الإحصائية ادولة ومنه نقبل الفرضية البديلة وجود الآثار الفردية 

  .الثابتة
 ختبار هوسمانإ Hausman test :   

  العشوائية نموذج الآثار الفردية  :الفرضية الصفرية    
  نموذج الآثار الفردية الثابتة :الفرضية البديلة    

  :نتائج الاختبار نلخصها في الجدول التالي
  نتائج اختبار هوسمان ): 5(الجدول رقم  

  احتمال قبول الفرضية الصفرية  درجة الحرية   )%5(الإحصائية ادولة  الإحصائية المحسوبة
1.35  11.66  4  0.8522  

  stata 13 بالاعتماد على مخرجات برنامج الباحثين من إعداد: المصدر                                       
القرار نلاحظ أن الإحصائية المحسوبة أقل من الإحصائية ادولة ومنه نقبل الفرضية الصفرية وجود الآثار الفردية 

  .العشوائية
، (GLS)نقدر النماذج بواسطة المربعات الصغرى المعممةبعد أن توصلنا إلى وجود الآثار الفردية العشوائية 

  :باعتبارها أفضل الطرق في تقدير هذه النماذج، حيث نلخص نتائج التقدير في الجدول التالي
  22.نتائج التقدير أثر مؤشرات إدارة الحكم على النمو الاقتصادي في الدول العربية: )6(رقم الجدول

  VA PS  GE  RQ  RL  CC  

 9.148  الثابت
(35.57)  

9.133 
(38.26)  

9.141 
(43.74)  

9.201 
(43.11)  

9.182 
(44.31)  

9.145 
(42.58)  

Invgdp  0.0653 
(1.66)  

0.0703 
(1.76)  

0.0694 
(1.64)  

0.0632 
(1.59)  

0.0633 
(1.50)  

0.0674 
(1.62)  
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Téchang
e  

0.00087 
(3.11)  

0.00088 
(3.12)  

0.00086 
(2.82)  

0.00083 
(2.93)  

0.0007 
(2.59)  

0.00089 
(3.02)  

Rngdp  0.0019 
(1.96)  

0.0018 
(1.82)  

0.0023 
(2.04)  

0.002 
(2.04)  

0.0029 
(2.57)  

0.0023 
(2.11)  

Gouver
nance  

-0.0147 
(-0.31)  

-0.0157 
(-0.61)  

0.0178 
(0.34)  

0.1276 
(3.58)  

0.1224 
(1.97)  

0.029 
(0.68)  

R2  0.1797  0.0959  0.2897  0.5544  0.6312  0.3501  
Wald  30.09  29.32  29.98  42.36  31.12  27.99  
   stata 13 بالاعتماد على مخرجات برنامج الباحثين من إعداد: المصدر

  :تحليل النتائج المتحصل عليها. 5
  :التقييم الاقتصادي .أ

لها  )الاستثمار، درجة تملك الموارد الطبيعية ومعدل التبادل نسبة(من خلال الجدول السابق نلاحظ أن المتغيرات 
 أن نسبةأثر إيجابي على النمو الاقتصادي في الدول العربية وهذا ما يتماشى مع النظرية الاقتصادية، كما نلاحظ 

كما نلاحظ أيضا وجود علاقة عكسية بين . الاستثمار لها الأثر الأكبر على النمو الاقتصادي من بين هذه المتغيرات
العربية وهذا ما لا يتفق مع النظرية الاقتصادية وهذا بسبب أن بعض في الدول  والمسائلة والنمو الاقتصاديالصوت 

فردي متوسط خصوصا كل من  وامتلاكها لدخلالدول العربية الغير نفطية تتميز بمستوى جيد من المسائلة 
تلاكها وامبمستوى متدني من المسائلة  والتي تتميزمع الدول العربية النفطية  والمغرب مقارنةالأردن، لبنان، تونس 

كما . فردي عالي خصوصا السعودية، كما أن كل الدول العربية تمتلك مؤشرات سالبة في هذا المتغير لدخل
في المنطقة الدول العربية وهذا أيضا  والنمو الاقتصادينلاحظ أيضا وجود علاقة عكسية بين الاستقرار السياسي 

فعالية الحكومة، : من وكل بين النمو الاقتصادي كما نلاحظ وجود علاقة طردية . يخالف النظرية الاقتصادية
الأطر التنظيمية، حكم القانون، مكافحة الفساد في الدول العربية وهذا ما يتماشى مع النظرية الاقتصادية حيث 

ابقة مع امتلاكها لدخل تتميز كل من قطر، الإمارات، عمان، البحرين و الكويت بمستوى جيد في المؤشرات الس
  .فردي عالي

  :التقييم الإحصائي.ب
عنوية المعالم فنلاحظ من خلال الجدول السابق عدم معنوية معلمة نسبة الاستثمار في جميع النماذج المقدرة بالنسبة لم

في جميع النماذج ماعدا النموذج المقدر مع  تملك الموارد الطبيعية ةوكذا معنوية معلم %5عند مستوى معنوية 
معدل التبادل في جميع  كما نلاحظ أيضا معنوية معلمة نفس مستوى المعنوية،مؤشر الاستقرار السياسي عند 
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النماذج عند نفس مستوى المعنوية، أما بالنسبة لمؤشرات إدارة الحكم فنلاحظ معنوية معلمتي الأطر التنظيمية و 
فعالية الحكومة و الصوت و المسائلة، الاستقرار السياسي، : أما المتغيرات %5حكم القانون عند مستوى معنوية 

أما فيما يتعلق بالمعنوية الكلية للمعالم فقد أثبت الاختبار ،%5مكافحة الفساد فهي غير معنوية عند مستوى 
الإحصائية المحسوبة أكبر من إحصائية كاي مربع بدرجة (المستعمل وجود المعنوية الكلية للمعالم في النماذج المقدرة

  .) 11.14 %5وية والتي تساوي عند مستوى معن 4حرية 
الصوت و المسائلة، : أما في ما يتعلق بمعامل التحديد من خلال الجدول السابق نلاحظ أن المتغيرات التالية

، %28، %9، %17الاستقرار السياسي، فعالية الحكومة، الأطر التنظيمية، حكم القانون، مكافحة الفساد نشرح 

ما بين البلدان العربية، كما نلاحظ أيضا أن حكم القانون  من الاختلافات في الدخل الفردي 35%، 63%، 55%
و الأطر التنظيمية لهما أهمية كبيرة في النمو الاقتصادي في الدول العربية بسبب ارتفاع معامل التحديد في 

  .نموذجهما
  .خاتمة :رابعاً

ادي في الدول العربية خلال لقد كان الهدف من هذه الدراسة معرفة أثر متغيرات الحكم الراشد على النمو الاقتص
إنطلاقا من دراسة وصفية قياسية و هذا باستعمال أدوات التحليل و القياس الاقتصادي  2012- 2000الفترة 

  :حيث عالجنا موضوع الدراسة للإجابة عن التساؤلات المطروحة في الإشكالية، حيث توصلنا إلى النتائج التالية
 المؤثرة على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية الراشد م متغيرات الحكمالأطر التنظيمية وحكم القانون أه * 

كم المعنوية كما أن لها تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدول العربية وهذا بح 2012- 2000خلال الفترة 
البحرين الإحصائية و ارتفاع معامل التحديد في هذه النماذج، حيث أن  كل من قطر، الإمارات، عمان، 

   .شرين مع امتلاكها لدخل فردي عاليوالكويت لها بمستوى جيد في هذين المؤ
البنك  تقرير هوهذا ما أكدفي الدول العربية ي النمو الاقتصاد علىالصوت و المسائلة  لمتغير أثرعدم وجود  * 

  .بسبب عدم معنوية هذا الأخير وضعف معامل التحديد 2003العالمي سنة 
النمو الاقتصادي في على  فعالية الحكومة و مكافحة الفساد الاستقرار السياسي، :كل منل ثرأعدم وجود  * 

  .الدول العربية بسبب عدم معنوية المعالم و ضعف معامل التحديد
قطر، الإمارات، عمان، الكويت و البحرين أحسن الدول العربية في مؤشرات الحكم الراشد، : تعتبر كل من * 

العراق و السودان أضعف الدول العربية في هذه المؤشرات، كما تتميز الدول العربية الغير : نبينما يعتبر كل م
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النفطية أحسن من الدول العربية النفطية في مؤشر الصوت و المسائلة، حيث يعتبر لبنان أفضل دولة عربية في هذا 
  .ربية في هذا المؤشرالسعودية، ليبيا و السودان قائمة الدول الع: المؤشر بينما يتذيل كل من

  :وعلى ضوء هذه النتائج يمكننا إعطاء جملة من التوصيات
يجب على الدول العربية الاستفادة من التجارب الرائدة في تطبيق الحكم الراشد و العمل على نشر هذه الثقافة * 

  .في الوطن العربي
و الدول العربية النفطية على وجه الخصوص  العمل على تعزيز آليات المسائلة و الشفافية في الدول العربية ككل* 

  .من أجل التخلص من هوة إدارة الحكم بين المنطقة العربية و باقي مناطق العالم
ينبغي على الدول العربية بناء مؤسسات قوية من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه وبالخصوص الفساد * 
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  التنظيميةنتائج التقدير مع متغير الأطر : 4الملحق 

  
  القانوننتائج التقدير مع متغير حكم : 5الملحق 
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  :polability testفيشر نتائج اختبار: 7الملحق 

  
  
  
  
  
  
  



    مجلة  إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية

  2012-2000دراسة قياسية باستعمال بيانات بانيل خلال الفترة  الحكم الراشد والنمو الاقتصادي في الدول العربية 

   الثالثالعدد 

26 

 

  
  نتائج اختبار هوسمان: 8الملحق 

  


